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كان الكلام حول بيان أن استحالة التقييد تساوق وترادف استحالة الإطلاق، وقلنا: إن هذا المبنى القائل إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، إنما يعتمد في ذلك على نظرية المحقق النائيني،فقد فسر المبنى المذكور بشيء من العمق، خلاصته: لابد من ورود الحكم على المقسم باعتبار أن المقسم قابل للأمرين، فالتقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل تقابل العدم والملكة.

 ثم أوضحنا هذا الأمر بأن قصد امتثال الأمر من القيود الثانوية كالعلم بالشيء والإلتفات إليه، وهذا يستحيل أخذه في الخطاب، باعتباره منتزع منه، ولذلك فهو متأخر رتبةً عنه، فلا يكون في مرتبته، وعليه لا يمكن تقييد الخطاب به ليكون في عرضه.
ثم أشكل على هذا المبنى بالبيان التالي: لو سلم بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل الملكة وعدمها، فالحكم يرد على المقسم كما ذكره المحقق النائيني، والمراد بالمقسم الماهية، باعتبارها موضوع الحكم، وبتعبير آخر: أن المقسم المراد به المتعلق كما في قوله تعالى: ( أقيموا الصلاة).

قال الماتن: إذا لوحظ المتعلق بنفسه فسوف يكون له معنى من معاني الإطلاق، إما إطلاق بدلي أو شمولي انحلالي أو مجموعي، فإذا قال المولى: ( أقم الصلاة) إما أن يكون المراد الإتيان بأي فرد من أفراد الصلاة,  أو يكون المراد شمول وسريان الحكم لجميع أفراد الصلاة،  أو الإتيان بجميع أفراد الصلاة على نحو الإطلاق المجموعي، هذا إذا كان ورود الحكم على الماهية بنفسها ويمكن التفريع على ذلك بما يلي: 

إذا كان ورود الحكم على الماهية يستفاد منه معنى من معاني الإطلاق الثلاثة المتقدمة، كان ذلك وافياً بتمام غرض المولى فلا إشكال في المقام، وإن كان غرض المولى شيئاً آخر غير معاني الإطلاق التي تقدم ذكرها، بل غرضه أن هذه الماهية التي ورد عليها الحكم مقصورة على بعض أفرادها،  فيكون غرضه تلك الأفراد، فإذا كان غرض المولى بعض أفراد الماهية، وهي الصلاة المقيدة بقصد القربة، فبما أن قصد القربة من القيود الثانوية فلا يمكن أخذه في مقام الخطاب.

قال الماتن:لا مندوحة في عدم أخذه في مقام الخطاب، ولكنه يؤخذ بنتيجة التقييد التي ذكرت فيما تقدم من أبحاث، فالشيء حتى وإن استحال أخذه في مقام الخطاب، ولكن يمكن أن يبن كقيد في عالم التشريع وفي عالم ورود الخطاب، ليس كقيد في رتبة الخطاب حتى يلزم من ذلك ورود أحد الإشكالات المتقدمة،  فيبين بنتيجة التقييد.

نتيجة الكلام أن الشارع عند قوله: (أقيموا الصلاة).
 (فأقيموا) وارداً على الماهية، والماهية في ذاتها لها أحد معنيين:

المعنى الأول: وهو الإطلاق بأحد أقسامه.

المعنى الثاني: نتيجة التقييد.
إذا لم يرد التشريع مهملاً، بحيث لا يستفاد منه الإطلاق ولا التقييد بنتيجته، فلا يوجد شيء مهملاً، ليأتي خطاب ثاني يقيد الخطاب الأول بقصد امتثال أمره.

هذا تمام الرد على المحقق النائيني، وعليه لا حاجة إلى ما أفاده (قدس سره) من القول بلابدية متمم الجعل.

ويرى الماتن: أنه لا بد لفهم مراد المحقق النائيني من الإجابة على سؤالين لاستجلاء الحق في المقام:  

السؤال الأول: ما هو المراد من قول المحقق من أن الماهية قد ورد عليها التشريع مع أن الماهية المرادة له مهملة؟ وهل المراد من الإهمال هنا عدم تقييد الخطاب الشرعي بقصد امتثال الأمر؟ فإذا كان هذا هو المراد فإن نتيجة التقييد تعطي نفس التقييد وتفيد معناه، وبذلك لا يكون الخطاب مهملاً، حتى تصل النوبة إلى متمم الجعل. 
 وهذا لا يدل على قصور في الخطاب في مقام الثبوت، وبالتالي لا حاجة إلى مبنى متمم الجعل، أو أن الحكم لا يشمل جميع الأفراد في مقام التشريع.

 فقصر الخطاب على بعض الأفراد المقيدة بقصد القربة مسكوت عنه، فالمولى لم يرد الإتيان بالماهية بِإطلاقها بحيث لا تقيد بقصد القربة، ولم يقل بلا بدية الإتيان بها بقصد القربة، لأن الخطاب ورد على المقسم وهو الماهية، والماهية بما أنها لا يمكن أن تتقيد بقيد من القيود الثانوية فلا نفهم من ورود الحكم عليها الإطلاق ولا التقييد، فإذا كان هذا مراد المحقق النائيني يرد عليه:

قد يقال إن ورود الحكم على الماهية معناه عدم إرادة المولى ثبوت الحكم على نحو الإطلاق، ولا يفهم من الخطاب قصر الحكم على بعض الأفراد.

 مع التسليم بإن هذه الإرادة هي مقتضى الظهور,  لكن من الملاحظ أن هناك ظهور جدي للكلام، فظهور الخطاب جدياً بنتيجة التقييد يجعل مراد المولى هو ثبوت الحكم لبعض أفراد الماهية بتلك النتيجة، وخلاصة القول: إن أراد المحقق النائيني عدم شمول الحكم ولا قصوره وهو مقتضى الماهية المهملة، بل يكون مسكوتاً عنه في المورد الذي لا يفي الخطاب بالغرض المولوي، فيكون بمثابة الفرد الخارج عن الماهية، كما لو قيل: أكرم الإنسان، فالذي مع الإنسان يكون خارجاً عن الإنسان، ولا يصدق عليه أنه إنسان، فلو صحب كلباً لا يكون مشمولاً بخطاب الإكرام، لأن الخطاب الوارد (أكرم الإنسان) فيكون الكلب خارجاً تخصصاً، لأنه خارج عن محل الكلام، إنما المراد التمسك بالإطلاق ليشمل الأفراد الداخلة تحت الماهية، وانطباق الماهية على جميع أفرادها انطباق قهريٌ، فمجرد قول المولى: (أقيموا الصلاة) فالمتبادر إلى الذهن الصلاة الشاملة لكل فرد منها, سواءً كانت مقيدة بقصد القربة أم لا. 
إن قلت: لماذا لم يتم نقاش المحقق النائيني في المرتكزات المسلمة التي بنى عليها مبناه المتقدم، القائل بأن العنوان الثانوي لا يمكن تقييد الخطاب به، لاستحالة تقييد الخطاب بالعناوين الثانوية، كالإلتفات حال الصلاة والعلم، فإذا كان قصد القربة من العناوين الثانوية، لا يمكن تقييد الخطاب به في مرتبة تشريعه، فإذا استحال التقييد بلحاظ هذا القيد استحال الإطلاق، والنتيجة هو الإحتياج إلى متمم الجعل. 

وإن مجرد امتناع تعنون الحصة بالقيد في مرتبة ورود الحكم على الماهية، بحيث لا يمكن القول: ( أقيموا الصلاة) مقيدة بقصد القربة، لإشكال الدور المذكور في كلمات المحقق النائيني، وهذا إنما يمنع من صلاحية كون الماهية مقسم للحصة بعنوانها المنتزع من القيد، فلو كان يريد التقييد لكان ورود إشكال الدور محققاً، ولكن يمكن للمولى أن يصل إلى التقييد بنتيجته، كأكرم من في الحوزة، فإذا كان في الحوزة الكثير من الخلق غير المتلبسين بطلب  العلم وكان الخطاب مطلقاً، فلا يكون شاملاً لغير المتلبسين وهذا هو القدر المتيقن من الخطاب، وهو ما يسمى بنتيجة التقييد. 

قال الماتن: إنما يمنع من مقسمية الماهية للحصة بعنوانها المنتزع من القيد، لا من مقسميتها لها بواقعها المستلزم لشمول الإطلاق على نحو الواقع المذكور، أو قصور الخطاب عن ذلك، وهذا بلحاظ الأفراد المعنيين بنتيجة التقييد، وبالتالي فالخطاب إما مطلق، فيشمل بعض أنحاء الإطلاق الشمولي أو البدلي أو المجموعي وإما مقيد بنتيجة التقييد.

إشكال نقضي على ما أورده المحقق النائيني:

إذا كان معنى ورود الحكم على الماهية هو أنها لم يلحظ فيها غير حقيقتها، بحيث يكون كل قيد آخر غير حقيقة الصلاة غير ملحوظ، كحال الشك في مفاد خطاب (أقيموا الصلاة)وشموله للطمأنينة أو قصره على الصلاة من دونها، لا يمكن والحال هذه التمسك بالإطلاق لنفي القيدية أو الشرطية للطمأنينة. 
رد الماتن على المحقق النائيني:

 ما ذهب إليه المحقق النائيني على خلاف ما ذهب إليه العلماء في تمسكهم بإطلاقات الخطابات الشرعية والعرفية، فالعلماء يقولون: إذا ورد خطاب من المولى، وكان المولى ممن يصح في حقه الغفلة كالموالي العرفيين، فأخبر المولى أن في الخارج كذا ثم أمر قائلاً: يا فلان قم بشراء سيارة، ثم تولد الشك في مراده بين كونها سيارة قديمة أو جديدة، فلا يمكن التمسك بإطلاق الخطاب، وذلك لاحتمال غفلة المولى عن ذكر القيد في خطابه, والحكم إنما ورد على الماهية بما هي، فعند ورود الغفلة أو احتمالها, لا يمكن التمسك بالإطلاق، فلابد من استيضاح ذلك   من المولى في رتبة متأخرة، عما يريده من قوله المطلق ذلك، وعليه فكل قيد يشك فيه لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفيه لاحتمال كونه مراداً له، وبناءً على هذا سوف يكون شاملاً للقيود الأولية والثانوية، بينما العلماء لم يقل احد منهم بذلك.

إلا أن هذا الإشكال لا يرد على المحقق النائيني، حتى وإن قال بأن الحكم في المقام الأولي ورد على الماهية بما هي مقسم، فقد أوضح في نهاية كلامه، بأنها لا تشمل القيود الثانوية فحسب، بل تكون شاملة للقيود الأولية، وبالتالي يمكن التمسك بعموم الخطاب ولا يرد عليه ما ورد سابقاً من استحالة التمسك بالإطلاق لنفي القيود الأولية، إنما مراده نفي القيود الثانوية. 

إشكال الماتن على المحقق النائيني: لولا ورود خطاب آخر على نحو متمم الجعل  للزم الإهمال، بالإضافة إلى أن الخطاب الأول لم يفي بغرض المولى, كذلك الخطاب الثاني يكون واجداً للقيد الأولي، كالطمأنينة بالنسبة للصلاة، لأنه بذلك يشارك ما لا يفي بالغرض في عدم مقسمية الماهية له بعنوانه المنتزع من القيد في مرتبة ورود الحكم على الماهية، ولازم ذلك لغوية الجعل، فيصبح جعل المولى لا معنى له، فلو قال:  اشتر سيارة، لا يكون لقوله معنى محصل، لعدم الإستفادة منه، وعليه ففي حال الشك لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي القيد المشكوك، ولكن مع إمعان النظر في ما أفاده المحقق النائيني نجده لا يحمل هذا المعنى المستشف.

إن الخطاب بلحاظ القيود الأولية يمكن التمسك بالإطلاق لنفيها وهذا ليس موطناً للنقاش، إنما الكلام يدور حول القيود الثانوية التي يستحيل أخذها في مقام الخطاب.

فكلام المحقق النائيني(يرحمه الله) لا يخلو من إشكال، فإن ورود الحكم على المقسم لا يثبت ما أفاده في تقريراته: (من كون استحالة التقييد تعني عدم جواز التمسك بالإطلاق لاستحالته)، إلا أن هذه الإستحالة فيها نظر مع إمكان الوصول إلى الإطلاق بنتيجة التقييد.

بعدها أضاف الماتن تتميماً للبحث مفاده:  
ذهب العلماء إلى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد لا يخلو من معانٍ ثلاثة:

الأول: تقابل السلب والإيجاب.

الثاني: تقابل الملكة وعدمها.

الثالث:تقابل الضدين، كالسواد والبياض.
أما بالنسبة للمعنيين الأخيرين، فإذا قيل إن التقابل بين الإطلاق والتقييد ليس من قبيل تقابل السلب والإيجاب، فتقابل الملكة وعدمها في النتيجة كتقابل الضدين، وعليه يمكن إيراد جميع ما قيل سابقاً من إشكالات عند القول بأن التقابل بين الإطلاق و التقييد تقابل الضدين، لا تقابل السلب والإيجاب.

ثم إن ما ذكر كما يجري بناءً على أن الإطلاق عبارة عن عدم التقييد في موضوع قابل للتقييد، وأن التقابل بينهما من أقسام تقابل العدم والملكة، كذلك يكون جارياً بناءً على أن الإطلاق عبارة عن لحاظ سريان الحكم لتمام أفراد الماهية، وأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الضدين،  فإذا قيل: إن الحكم ورد على الماهية، والماهية باللحاظ الأولي إما أن تنطبق على أفرادها انطباقاً قهرياً، وهذا يفيد الشمول بأحد المعاني الثلاثة، إما الشمول البدلي، أو الشمول الإستغراقي أو الشمول المجموعي، فإذا كان المولى لا يريد أحد من هذه المعاني واستحال التقييد في مرتبة الخطاب، فسوف يتوصل المولى إلى مراده بنتيجة التقييد، هذا الرأي على المبنيين: أما على المبنى الأول فواضح، وعلى المبنى الثاني لا يقل عنه وضوحاً. 
 ولا يرد على المبنى المذكور إشكال بلحاظ السريان لتمام أفراد الماهية، وهو مبنى تقابل الضدين، بل بلحاظ سريانها بعناوينها المنتزعة من كل قيد بنحو يستلزم السريان في مورد كل قيد، فيكون لحاظه في مقام جعل الحكم، كي يمتنع السريان في مورد القيود التي يمتنع لحاظها في مقام الجعل، لا يقال: إن المولى في مقام التشريع عندما يرد قوله: ( أقم الصلاة)، بما أن قصد القربة لا يشمله خطاب المولى ( أقم الصلاة) وبذلك لا يمكن سريان ( أقم الصلاة) لكل صلاة، حتى وإن أريد بها الصلاة بقصد القربة، إن هذا المعنى غير مراد في مثل هذا المقام, إنما المراد هو  السريان بلحاظ واقع الصلاة،فإن القيد الثانوي لا يلحظ في مقام التشريع، لكن قد تلحظ  كل صلاة يشملها ( أقم الصلاة) بواقعها، حتى وإن كان المولى في مقام التشريع لا يلحظ قصد القربة، وليس معنى استحالة أخذ قصد القربة أن ( أقم الصلاة) لا يشمل كل صلاة، فحتى وإن استحال ذلك في مقام القيود الأولية فإن المولى يتوجه  للقيود الثانوية، لكن ( أقم الصلاة) بواقعيتها شاملة لكل صلاة، سواءً أخذ فيها قصد القربة أو لم يؤخذ.
ولا يرد على المبنى المذكور القائل بعدم سريان الماهية الكلية إلى أفرادها إذا لم يلحظ فيها قصد القربة بحيث يكون عدم لحاظه في جميع أفراد الماهية الكلية مانع من انطباقها وسريانها في جميع مصاديقها الخارجية، فإن عدم السريان المذكور إنما هو في مقام الجعل ولا يستلزم ذلك جريانه في المصاديق الخارجية.

أما القيود الثانوية التي لا يمكن لحاظها في مقام جعل الحكم فلا يشملها ( أقم الصلاة) كي يمتنع السريان في مورد القيود التي يمتنع لحاظها في مقام الجعل، بل المراد هو لحاظ السريان إلى الأفراد بواقعها المقارن للخطاب، فالصلاة قد تقارن الصلاة مع قصد القربة أو بدونها، بل بأي عنوان اتفق، ولذا لا إشكال يفرض في المقام.

 وقد ذهب الأصوليون من الأصحاب: أنه في حال الشك في قيدية أي قيد في جميع الخطابات العرفية المناسبة لأصول محاوراتهم وأوامرهم المتداولة بينهم يمكن التمسك بالعام لنفي قيدية ذلك القيد وأنه غير مراد للآمر، حتى وإن احتمل في حقه الغفلة.
ومراد العلماء من السريان المذكور في المقام هو السريان الحكمي لجميع الأفراد المقارنة لأي قيد فرض فيها، ونفي كل قيد شك في قيديته تمسكاً بالعام لنفيه، حتى في حال احتمال الغفلة من الآمر.

أما في حال العلم بعدم صدور القيد في الخطاب من المولى العرفي إنما هو ناتج من غفلته، فإن حال العلم هذا يكون مانعاً من التمسك بالعام لنفي ذلك القيد، وعليه فإنه لا ينبغي التأمل من امتناع صدور الخطاب المهمل من المولى في عالم الثبوت، ولابد من كون الخطاب الصادر إما أن يكون مطلقاً أو مقيداً بنتيجة التقييد، ولذلك لاتصل النوبة أو الحاجة إلى القول بمتمم الجعل.
بل لابد من كون الحكم الوارد على الماهية مجعولاً واقعاً بنحو الإطلاق أو التقييد، بمعنى قصوره عن بعض الحصص في عالم الواقع بنتيجة التقييد، وإن لم تلحظ هذه بعناوينها المنتزعة من بعض القيود، ولهذا فإن المولى لم يلحظ قصد القربة في مقام التشريع، إلا أنه قيد الإتيان بها في عالم الإمتثال على نحو نتيجة التقييد.

الإشكال الثاني:
إن استحالة التقييد في مقام الثبوت تكون مانعة من التمسك بالإطلاق في مقام الإثبات، وما ذلك إلا لعدم ظهور للخطاب في ذاته، أو ما يسمى بالإجمال في مقام الخطاب.

وإن الإشكال الثاني مبتنٍ على أن ظهور الإطلاق من الخطاب إنما يتم بتوفر مقدمات الحكمة، ومن جملتها كون عدم ذكر التقييد في الخطاب منافياً للحكمة مع دخله في تمام الغرض، فإن الحكيم إذا كان في مقام البيان فلابد أن يبن جميع الحيثيات التي لها دخل في تمام غرضه قبل الأمر به، والعمل خلاف ذلك يكون مخلاً بحكمة الحكيم، ولكن هذا فيما إذا أمكن التقييد في مقام الثبوت، أما إذا امتنع تقييد الخطاب في مقام الثبوت امتنع تبعاً له الإطلاق في مقام الإثبات، وهذا ما يسمى بإجمال الخطاب.

وعلى هذا إنما يتم التقييد إذا كان ممكناً في نفسه، فإذا كان ممتنعاً كما هو الحال في المقام فلا يمكن التمسك بالعام لنفي قيدية القيد، وعليه فإذا كان ممتنعاً في ذاته فعدم ذكره في الخطاب لا يكون مخلاً بحكمة الحكيم أو منافياً لحكمته، كذا فإن عدم ذكره لا يكون كاشفاً تاماً وواقعياً على أنه غير مراد للمولى، فيتحصل من ذلك أنه إذا امتنع التقييد في مقام الخطاب لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفيه فيصبح الخطاب مجملاً لا ظهور له في الإطلاق أو التقييد.


وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
